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تعليق على حكم قضائي 

مقدمة.
ســاد رأي فــي الفقــه والقضــاء ردحــا 
مــن الزمــن يدعــو الــى وجــوب التفرقــة بيــن 
الخطــأ المرفقــي والخطــأ الشــخصي بمناســبة 
ــق  ــون فتلح ــا الموظف ــي يرتكبه ــاء الت الاخط
ضــررا بالغيــر، الامــر الــذي يثيــر مســألة 
التعويــض  مســؤولية  يتحمــل  مــن  تحديــد 
وفيمــا اذا كان مــن يتحمــل التعويــض يتحملــه 
أصليــا أو بامكانــه أن يرجــع بمــا دفعــه علــى 
ــاذا  ــا، ف ــم بالتعويــض أصلي ــل الحك ــن يتحم م
شــخصيا  فعــلا  ارتكــب  قــد  الشــخص  كان 
ــذا  ــن ه ــيء ع ــرر الناش ــل الض ــه يتحم ، فان
الفعــل فــي ذمتــه الماليــة ولا رجــوع لــه علــى 
أحــد، وإن كان تابعــا كان هو المســؤول أيضا، 
لكــن يمكــن مســائلة المتبــوع والزامــه بدفــع 
ــه  ــى أن ل ــر الضــرر عل ــذي يجب التعويــض ال
أن يرجــع علــى التابــع بمــا دفعــه، فالمســؤول 
الاصلــي هــو التابــع والمســؤول احتياطــا هــو 
المتبــوع، فــاذا تصــرف الشــخص بصفتــه 
ممثــلا للمرفــق العــام، كان هــذا المرفــق هــو 
وعلــى  الضــرر،  تعويــض  عــن  المســؤول 
أســاس مــن هــذه البدهيــات البســيطة تتحــدد 
الخصومــة فــي دعــوى التعويــض عــن الفعــل 

الضــار.
والمســألة قــد تبــدو ســهلة ميســورة فــي 
الحالتيــن، فالافعــال التــي يأتيهــا الشــخص 
كان  يكــون مســؤولا شــخصيا عنهــا، وإذا 
تابعــا وقــام بالفعــل اثنــاء الوظيفــة يكــون 
ــوع مســؤولا عــن تعويضهــا  أو يمكــن  المتب
ســؤال التابــع أو المتبــوع فمســائلة ايهمــا 
بهــذه  يبــدو  لا  قــد  الامــر  لكــن   ، جائــزة 
البســاطة والوضــوح، فيــدق الامــر عندمــا 
يقــوم الموظــف بفعــل يلحــق ضــررا بالغيــر، 
فيثــار التســاؤل عمــا اذا كان يتصــرف بصفتــه 
الشــخصية أو بصفتــه الوظيفيــة، اذ يتعــذر 
فــي بعــض الاحيــان وضــع الحــدود الفاصلــة 

بيــن مــا هــو شــخصي ومــا هــو وظيفــي، 
وهــي مســألة لا نعتقــد انهــا علــى قــدر كبيــر 
ــاك ، فالحــس الســليم  مــن الغمــوض أو الارب
ــأن يرســم  ــل ب ــع كفي والادراك الواعــي للوقائ
الخــط الفاصــل بيــن مــا هــو وظيفــي ومــا هــو 
ــد تفصــح  ــع ق ــل أن بعــض الوقائ شــخصي، ب
عــن هــذا الامــر اذا اســتغل الموظــف مركــزه 
الوظيفــي والادوات الحكوميــة لانفــاذ غرضــه 
ــة هــي  ــى المؤسســة الحكومي الخــاص اذ تبق
المســؤولة، ويبــدو أن لمحكمــة التمييــز رأيــاً 
آخــر فــي الموضــوع نعــرض لوقائعــه ثــم 

ــه.  ــق علي نعل

أولا: الوقائع.
أن  فــي  الدعــوى  وقائــع  تتحصــل 
المدعييــن اقامــا دعــوى أمــام محكمــة بــداءة 
المحموديــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر 
الــذي لحقهمــا مــن جــراء هــدم العلــوة )مــكان 
لبيــع الخضــار والفواكــه بالجملــة( العائــدة 
قائمقــام  قبــل  مــن  حــق  وجــه  دون  لهمــا 
ــة وبمعرفــة محافــظ بغــداد،  قضــاء المحمودي
فطلبــا دعــوة المدعــى عليهمــا والزامهمــا 
ــن  ــر م ــغ اكث ــر للضــرر مبل ــض الجاب بالتعوي
ملياريــن وســبعمائة مليــون دينــار، فاصــدرت 
محكمــة البــداءة حكمــا يقضــي بالــزام المدعــى 
عليــه الاول )قائمقــام المحموديــة(  يتأديــة 
ــوزع  ــار ت ــار دين ــع الملي ــن ورب ــغ ملياري مبل
علــى المدعييــن حســب الحصــص الــواردة 
الاول  عليــه  المدعــى  طعــن  الحكــم،  فــي 
طعــن  كمــا  اســتئنافا  بالحكــم   )القائمقــام( 
محكمــة  فاصــدرت  أيضــا،  بــه  المدعيــان 
اســتئناف الكــرخ حكمــا يقضــي بفســخ الحكــم 
البدائــي ورد الدعــوى عــن المدعــى عليــه 
الاول لعــدم توجــه الخصومــة  ورد دعــوى 
المدعــي الاول عــن المدعــى عليــه الثانــي 
المدعــى  والــزام  الخصومــة  توجــه  لعــدم 
عليــه الثانــي بتأديتــه للمدعــي  مبلــغ مقــدره 
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ــون  ــان واربعــة واربعــون ملي ــاران ومائت ملي
بالزيــادة  المدعــي  دعــوى  ورد  دينــار، 
طعــن   ، النســبية  المصاريــف  وتحميلهمــا 
المذكــور  بالحكــم  الثانــي  عليــه  المدعــى 
تمييــزا فقــررت محكمــة التمييــز نقــض الحكــم 
ــى  ــير عل ــتئناف بالس ــة الاس ــت محكم ووجه
اســتئناف  محكمــة  فقضــت  معيــن  منــوال 
ــرد  ــت ب ــي وقض ــم البدائ ــخ الحك ــرخ بفس الك
ــدم  ــداد لع ــظ بغ ــن محاف ــن ع ــوى المدعيي دع
المدعــي  دعــوى  ورد  الخصومــة   توجــه 
الاول عــن المدعــى عليــه الثانــي قائمقــام 
ــزام  ــة وال ــة الخصوم ــدم صح ــة لع المحمودي
ــه للمدعــي الاخــر  ــة بتأديت ــام المحمودي قائمق
ورد  دينــار  المليــار  ونصــف  مليــار  مبلــغ 
ــادة. ولعــدم قناعــة المســتأنف  الدعــوى بالزي
عليــه )القائمقــام( بالحكــم الاســتئنافي فقــد 
طعــن بــه تمييــزا ، فاصــدرت محكــم التمييــز 

الحكــم كمــا ورد فــي الفقــرة اللاحقــة.

ثانيا: الحكم محل التعليق
التمييــز  محكمــة  مــن  الصــادر  الحكــم 
الموســعة  الهيئــة   /197/196 بالعــدد: 
المدنيــة/2019 فــي 2019/7/22 والــذي 
قضــى منطوقــه بالاتــي« ... ولــدى عطــف 
ــر  ــه غي ــد أن ــز وح ــم الممي ــى الحك ــر عل النظ
صحيــح ومخالــف للقانــون ذلــك أن الثابت من 
ــب  ــة والكت ــا المحكم ــي أجرته ــات الت التحقيق
المرفقــة الصــادرة مــن الدوائــر ذات العلاقــة 
ــام  ــأن تصــرف القائمق ــا ب ــي يتضــح منه والت
الوظيفيــة  وليــس  الشــخصية  بصفتــه  كان 
بغــداد....  محافظــة  مجلــس  كتــاب  ومنهــا 
ــة  ــي عملي ــاوز ه ــة التج ــأن ازال ــن ب المتضم
غيــر قانونيــة وكتــاب مجلــس محافظــة بغــداد 
قبــل  مــن  العلــوة  إزالــة  أن  المتضمــن   ...
قائمقــام المحموديــة  كان دون مســوغ قانوني 
وأنــه تــم حصــول الموافقــة الامنيــة مــن قبــل 

وزارة الدفــاع وقيــادة عمليــات بغــداد وكتــاب 
ذات الدائــرة .... بــأن إزالــة العلــوة لا يســتند 
علــى أي ســند قانونــي وخاصــة اليــة الازالــة 
ــام  ــل القائمق ــن قب ــة م ــذه الازال وإن ســبب ه
ــك نســبة  ــه يمتل ــا لان ــه مصلحــة فيه ــه ل كون
مــن العلــوة الجديــدة ... والكتــاب الصــادر مــن 
المجلــس البلــدي لقضــاء المحكموديــة .... 
المتضمــن بقــاء العلــوات علــى حالهــا وعــدم 
إزالتهــا خدمــة للصالــح العــام وعلــى محضــر 
التحقيــق المقــدم مــن قبــل اللجنــة ...... بــأن 
قائمقــام المحموديــة قــد انفــرد بقــراره بهــدم 
ــة  ــمية الموجه ــب الرس ــل الكت ــوة وتجاه العل
اليــه مــن قبــل المحافظــة ومجلــس المحافظــة 
والدوائــر المعنيــة الاخــرى واســتخدام القــوة 
المفرظــة للهــدم دون مســوغ قانونــي وبالتالي 
كان يتعيــن علــى المحكمــة رد الدعــوى لعــدم 
ــام  ــرف قائمق ــك أن تص ــة ذل ــه الخصوم توج
المحموديــة كان بصفتــه الشــخصية وليــس 
ــة الدعــوى  ــث أن إقام ــه وحي ــة لوظيفت اضاف
عليــه بصفتــه الوظيفيــة لا ســند لهــا مــن 
القانــون ذلــك ان الفعــل يضــاف الــى الفاعــل 
المدنــي وحيــث أن  القانــون  )م215( مــن 
محكمــة الاســتئناف قضــت بخــلاف ذلــك فــي 
ــذا قــرر  ــه ل ــز ممــا أخــل بصحت حكمهــا الممي

تقضــه....«.

ثالثا: التعليــــق.
ــزي  ــم التميي ــات الحك ــرأ حيثي ــن يق إن م
قبــل أن يصــل الــى منطوقــه لــن يســاوره 
الشــك أن نتيجــة كل هــذا الحشــد مــن الحيثيات 
المترادفــة ســيؤدي الــى الحكــم للمدعيــن على 
ــوة  ــدم العل ــت به ــي قام ــمية الت ــة الرس الجه
ذلــك أن هــدم العلــوة كان بغيــر حــق، واذا 
كانــت محكمــة الاســتئناف قــد رفضــت دعــوى 
التعويــض فــان محكمــة التمييــز ســتنقض 
الحكــم الاســتئنافي وتؤكــد اســتحقاق صاحــب 
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المنطقيــة  النتيجــة  هــذه  أن  الا  العلــوة، 
للحيثيــات الســابقة لا تجدهــا فــي منطــوق 
ــى النقيــض  ــل جــاءت عل ــي، ب ــم القضائ الحك
تشــير  التــي  الرســمية  الكتــب  دلالات  مــن 
القائمقــام  أو  القائمقاميــة  مســؤولية  الــى 
إن  الهــدم.  عمليــة  عــن  لوظيفتــه  اضافــة 
ــا  ــل بن ــي يص ــم القضائ ــات الحك ــل حيثي تحلي
الــى نتيجــة غيــر النتيجــة التــي وصلــت اليهــا 

ــي: ــو الات ــى النح ــز وعل ــة التميي محكم
إن جوهــر النــزاع فــي هــذه القضيــة . 1

هــو تكييــف فعــل القائمقــام وفيمــا اذا 
الشــخصية  بصفتــه  تصــرف  قــد  كان 
أو إذا تصــرف بصفتــه موظفــا رســميا 
قائمقاميــة  هــي  اداريــة  وحــدة  يقــود 
وصلاحيــات  ســلطات  لــه  المحموديــة 
والاقتصــادي  الاداري  النشــاط  تنظيــم 
فــي المدينــة وإصــدار الاوامــر والنواهــي 
لافــراد المجتمــع، فــاذا كان المذكــور قــد 
تصــرف بصفتــه الشــخصية لا بصفتــه 
ــة  ــان الخصوم ــة، ف ــرا لوحــدة اداري مدي
يتعيــن أن تتوجــه اليــه بصفــة شــخصية، 
التــي  بالتعويــض  المدنيــة  والدعــوى 
لا تراعــي هــذا الجانــب تكــون حريــة 
بالــرد. أمــا اذا كان القائمقــام قــد تصــرف 
المؤسســة  فــان   ، الوظيفيــة  بصفتــه 
أو الدائــرة التــي يمثلهــا هــي الخصــم 
بالتعويــض،  المطالبــة  فــي  الحقيقــي 
ممــا يتعيــن معــه أن تكــون خصومــة 
القائمقــام اضافــة لوظيفتــه ) لا اعتقــد 
فــي خصومــة الاشــخاص المعنويــة اننــا 
بحاجــة الــى اضافــة عبــارة لوظيفتــه. 
الجــزء الاول مــن  فــي  تعليقنــا  انظــر 
كتــاب تعليقــات علــى الاحــكام القضائيــة 
فــي المســائل المدنيــة / التعليــق العاشــر، 
ص198( وليــس بصفتــه الشــخصية. 
ــون  ــألة يك ــذه المس ــن ه ــا م ــاذا خلصن ف
الطريــق واضحــا فيمــا يتعلــق بالخصومة 

و وفيمــا اذا كانــت شــخصية أو وظيفيــة.
ــم . 2 ــا الحك ــار اليه ــي اش ــات الت ان الحيثي

ــز  ــى أن محكمــة التميي ــز تشــير ال التميي
الموفــرة تخلــط بيــن مســؤولية المتبــوع 
الخطــأ  وبيــن  تابعــه  أعمــال  عــن 
ــر ،  ــق ضــررا بالغي ــذي الح ــي ال المرفق
ويظهــر هــذا الخلــل بوضــوح فــي اشــارة 
الحكــم التمييــزي الــى المــادة )1/215( 
لا  مــادة  وهــي  المدنــي  القانــون  مــن 
ــدو أن  ــزاع ويب ــة لهــا بموضــوع الن صل
الخصــوم لــم يشــيروا اليهــا فهــي تقضــي 
بأنــه »1- يضــاف الفعــل الــى الفاعــل لا 
الــى الامــر مــا لــم يكــن مجبــرا علــى أن 
الاجبــار المعتبــر فــي التصرفــات الفعليــة 
ولا  وحــده«.  الملجــىء  الاكــراه  هــو 
نعلــم مــا فائــدة ايــراد مثــل هــذه الجزئيــة 
ــد  ــوى، فق ــرد الدع ــص ل ــتدعاء الن واس
ــي  ــور ف ــص المذك ــاء الاستشــهاد بالن ج
الكتــب  أن  بــل  ســياق صحيــح،  غيــر 
الحكــم  اليهــا  اشــار  التــي  الرســمية 
التمييــزي تلقــي بالنــص المذكــور فــي 
مجــال عــدم الحاجــة اليــه، اذ أن رئيــس 
الوحــدة الاداريــة )القائمقــام( تصــرف 
بهــذه الصفــة وليــس بصفتــه الشــخصية 
ممــا يتعيــن معــه أن تحكــم المؤسســة 
ــه  ــض، فالمدعــى علي ــة بالتعوي الحكومي
 ، لشــأن شــخصي  يتصــرف  يكــن  لــم 
وهــذا مــا اســتنتجته محكمــة الموضــوع، 
القائمقــام خطــأ  فالخطــأ الصــادر مــن 
مرفقــي وليــس خطئــاً شــخصيا حتــى 
تكــون الخصومــة لشــخصه، ولــو كان 
القائمقــام لــم يتصــرف بصفتــه الرســمية 
ولــو  رده  المدعيــن  بمقــدور  لــكان 
بالقــوة بحســبان ذلــك دفاعــا شــرعيا 
عــن ممتلكاتهــم، وانمــا اســتعمل اجهــزة 
ــة مــن أجــل  ــات الحكومي الشــرطة والالي
ــه يتصــرف  ــي أن ــا يعن ــوة، مم ــدم العل ه
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بصفتــه  وليــس  الرســمية  بصفتــه 
القــوة  اســتخدم  انــه  بــل  الشــخصية، 
المفرطــة للهــدم، وهــل تكــون هــذه القــوة 
اســيء  الدولــة  قــوة  غيــر  المفرطــة 
واذا  القائمقــام،  قبــل  مــن  اســتخدامها 
كان الامــر كذلــك فليــس لذلــك أي معنــى 
ســوى أن المرفــق العــام يمــارس نشــاطا 
بالمخالفــة  بالمواطــن  ضــررا  الحــق 

للقانــون.
معيــار . 3 الــى  التمييــزي  القــرار  المــح 

جديــد لــم يقــل بــه أحــد وهــو انــه اذا 
كان لرئيــس الوحــدة الاداريــة مصالــح 
أو منافــع شــخصية مــن القــرار الــذي 
تحيــل  المصالــح  هــذه  فــان  يتخــذه، 
مــن  شــخصية  قضيــة  الــى  المســألة 
التمييــزي  فالحكــم  الخصومــة،  جهــة 
مــن  الازالــة  ســبب  »...وإن  يقــول 
ــه مصلحــة فيهــا  ــه ل ــام كون ــل القائمق قب
لانــه يمتلــك نســبة مــن العلــوة الجديــدة 
...«. وبهــذه الطريقــة فــان القائمقــام 
ــح شــخصية  ــي مصال ــن وح يتصــرف م
بهــدم العلــوة القائمــة لتشــغيل علــوة 
أخــرى  يمتلــك نســبة فيهــا ..« . وهــذا 
القــول يثيــر الاســتغراب، اذ يقــوم رئيــس 
الوحــدة الاداريــة بتوظيــف نشــاط الوحدة 
الاداريــة لخدمــة مصالحــه الشــخصية لا 
ــدم  ــو يخ ــور، وه ــح الجمه ــة مصال خدم
ــك  ــام لذل ــق الع مصالحــه بتســخير المرف
ــة  ــزة الدول ــتقواء بأجه ــلال الاس ــن خ م
الاســتقواء  عمليــة  إن  الافــراد،  علــى 
ــة  ــدة الاداري ــواد الوح ــخير م ــذه وتس ه
ــع  ــم م ــع مصالحه ــخاص تتقاط ــد اش ض
مصالــح القائمقــام هــي الخطــأ المرفقــي 
الــذي يجعــل المرفــق العــام مســؤولا عــن 
هــذه الاعمــال ، ويضــع رئيــس الوحــدة 
ــة الحســاب العســير  الاداريــة تحــت طائل
اعفــاءه  الــى  يــؤدي  أن  يمكــن  الــذي 

الجهــات  الــى  وإحالتــه  منصبــه  مــن 
ــح  ــرة المصال ــت فك ــة. واذا كان التحقيقي
التــي  المعاييــر  أحــد  هــي  الشــخصية 
تبناهــا الفقــه والقضــاء الاداري، كمــا 
ــار  ــذا المعي ــل ه ــان مث ــا، ف ســنرى لاحق
ــي  ــس فيصــلا ف ــة ولي ــه أهمي ــد ل ــم تع ل
التمييــز بيــن مــا هــو شــخصي ومــا هــو 

مرفقــي.
مــا . 4 عــادة،  الشــخصية،  المصالــح  إن 

حــالات  معظــم  فــي  حاضــرة  تكــون 
لكــن   ، الافــراد  أمــلاك  علــى  التعــدي 
ترتــدي  الشــخصية  المصالــح  هــذه 
ــة  ــة العام ــو رداء المصلح ــر ه رداءً آخ
وتحــت هــذا الــرداء يتــم تمريــر المصالــح 
ــى  ــر عل ــم الام ــا يت ــخصية ، وعندم الش
ــذي  ــو ال ــاء ه ــان القض ــو ، ف ــذا النح ه
ــن المصلحــة  ــة بي يلحــظ الحــدود الفاصل
الشــخصية والمصلحــة العامــة مــن خــلال 
الوقائــع التــي تعــرض عليــه ومــا يقدمــه 
الخصــوم مــن حجــج وأســانيد ويقــرر 
ــي ضــوء  ــزاع ف ــي الن ــه الفاصــل ف حكم
ــع هــذه الدعــوى  ــك، فهــل كانــت وقائ ذل
تســند الحكــم القضائــي بــرد الدعــوى أم 

أن للمســألة وجهــا آخــر؟ 
ــا  ــي اســتندت اليه ــد أن الاســباب الت نعتق
ــع الشــخصي  ــاء الطاب ــز بإضف ــة التميي محكم
علــى ســلوك القائمقــام لــم تقــم علــى تســبيب 
كان  إذا  مــا  بيــان  يتعيــن  فــكان   ، واضــح 
الخطــأ شــخصيا وأســباب ذلــك أو مــا اذا كان 
ــا وبيــان الاســانيد التــي تعــززه  الخطــأ مرفقي
وبيــن مــا اذا كان خطئــاً للتابــع وفيمــا اذا كان 
يتعيــن مســائلة المتبــوع  عــن أعمــال تابعــه 
أو لا؟ وهــذا الفــرض الاخيــر يمكــن اســتبعاده 
بســهولة، فمســؤولية المتبــوع تقــوم علــى 
ــع  ــع ، والتاب ــه التاب ــي توجي أســاس الخطــأ ف
هــو شــخص القائمقــام والمتبــوع هــو محافــظ 
بغــداد لان القائمقاميــة لا تمتلــك شــخصية 
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قانونيــة مســتقلة ، ويلحــظ مــن خــلال الكتــب 
الرســمية التــي أشــار اليهــا الحكــم التمييــزي 
، أن محافظــة بغــداد وجهــت لــه كتبــا رســمية 
بالكــف عــن هــدم العلــوة وعــن اســتخدام 
ــد  ــوع ق ــون المتب ــذا يك ــك، وبه ــي ذل ــوة ف الق
نفــى قرينــة الخطــأ مــن جانبــه بأنــه إتخــذ 
مــن الوســائل مــا يلــوم لمنــع وقــوع الضــرر، 
ــوع  ــام مســؤولية متب ــنا أم ــا لس ــص انن فنخل

عــن أعمــال تابعــه.
ويبقــى بعــد ذلــك الفرضــان الاخــران، أن 
القائمقــام يكــون مســؤولا بصفــة شــخصية 
عــن الضــرر علــى نحــو مــا اســتخلصه الحكــم 
ــر ســائغ ،  ــو اســتخلاص غي ــزي ، وه التميي
ــؤول  ــة الشــخصية للمس ــود المصلح لان وج
الاداري اذا كان يضــع الفعــل فــي دائــرة الخطأ 
، فانــه لا ينفــي مســؤولية المرفــق العــام الذي 
يديــره، فالقائمقــام تصــرف بهــذه الصفــة اي 
بصفتــه ممثــلا للمرفــق العــام، لــذا كان عــدلا 
أن يتحمــل هــذا المرفــق نتائج الافعــال الضارة 
لممثليــه لا بصفتهــم تابعيــن وانهــم بصفتهــم 
ممثليــن لهــذا المرفــق ويكــون المرفــق الــذي 
يديرونــه مســؤولا عــن افعالهــم، ويقتضــي 
بالنتيحــة أن تتحمــل محافظــة بغــداد الاضــرار 
التــي ارتكبتــه أحــدى وحداتهــا الاداريــة وهــي 
ــة لا  ــق العام ــة. فالمراف ــة المحمودي قائمقامي
ــلال  ــن خ ــا م ــا وإنم ــاء ذاته ــن تلق ــرك م تتح

الاشــخاص الذيــن يمثلونهــا 
تخضــع  لــلادارة  الماديــة  الاعمــال  إن 
ــن دول  ــر م ــي كثي ــة القضــاء الاداري ف لولاي
العالــم ، لكــن الامــر فــي العــراق يختلــف 
بصــدد هــذه الاعمــال ، فعلــى الرغــم مــن 
وجــود قضــاء إداري يختــص بالفصــل فــي 
المنازعــات الاداريــة، فــان الأضــرار التــي 
الادارة  أعمــال  جــراء  مــن  الافــراد  تلحــق 
الماديــة  تخضــع لولايــة القضــاء العــادي 
)المحاكــم المدنيــة( ولهــذا يتعيــن الرجــوع 

أحــكام القضــاء الاداري في الانظمــة القانونية 
ــاء الشــخصية  ــن الاخط ــة بي ــة للتفرق المقارن
والاخطــاء المرفقيــة وأحــكام القضــاء فــي 
ــع الخطــأ  ــاع الخطــأ الشــخصي م ــة اجتم حال
يمكــن  الــذي  المعيــار  انهــا  اذ  المرفقــي 
ــق  ــة للتحق ــة المعروض ــى القضي ــه عل تطبيق
العراقــي.   القضائــي  التطبيــق  مــن ســلامة 
ــؤولية  ــدد أن المس ــذا الص ــول به ــن الق ويمك
المســؤولية  أنــواع  مــن  نــوع  الإداريــة 
ــون  ــي نطــاق القان ــد وتنشــأ ف ــة تنعق القانوني
الإداري، وهــي تتعلــق بمســؤولية المرفــق 
ــا  ــة عــن أعماله العــام أو الســلطات  الإداري
ــت  ــراد ســواء كان ــب الأف ــي تصي الضــارة الت
هــذه الأعمــال مشــروعة أو غيــر مشــروعة و 
ذلــك علــى أســاس نظريــة المخاطــر أو علــى 
ــأ )حســب أســاس المســؤولية  أســاس  الخط
لــكل نظــام قانونــي( ويعتبــر الخطــأ ركــن 
أساســي لقيــام مســؤولية الإدارة العامــة عــن 
ــى  ــارة، إل ــا الض ــال موظفيه ــا و أعم أعماله
ــببية، و  ــة الس ــي الضــرر والعلاق ــب ركن جان
ــى  ــأ شــخصيا ينســب إل ــذا الخط ــون ه ــد يك ق
الموظــف العــام ، و قــد يكــون خطئــاً مرفقيــا 
ينســب إلــى جهــة الإدارة، لكــن لــم يقــف 
الامــر عنــد عتبــة هــذا التمييــز اذ يصعــب 
ــن الخطــأ  ــز بي ــان التميي ــر مــن الاحي ــي كثي ف
ــرض  ــل ولغ ــخصي، ب ــأ الش ــي والخط المرفق
ــم تغليــف الخطــأ  ــرا مــا يت ــة فكثي تحــري الدق
الشــخصي بالخطــأ المرفقــي، ولهــذا  توســع  
القضــاء فــي مجــال الخطــأ المرفقــي علــى 
حســاب الخطــأ  الشــخصي بغيــة عــدم حرمــان 
ــرة  ــي فت ــم تطــور ف ــراد مــن التعويــض ث الاف
لاحقــة بالجمــع بيــن الخطــأ المرفقــي والخطــأ 

الشــخصي.
لقــد اعتنــق القضــاء الاداري الفرنســي 
حتــى  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  منــذ 
ــدأ عــدم الجمــع  ــرن العشــرين مب مســتهل الق
خطــــئه   عــن  الموظــف  مســؤولية  بيــن 
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والخطــأ المرفقــي أي قاعــدة عــدم الجمــع 
مســؤولية  و  الموظــف  مســؤولية  بيــن 
الادارة ففصــل بيــن الخطــأ المرفقــي و الخطــأ 
ــه الموظــف  ــذي يرتكب ــأ ال الشــخصي، فالخط
العــام إخــلالا بالتزاماتــه وواجباتــه القانونيــة 
يقررهــا إمــا القانــون المدنــي فيكــو ن الخطــأ 
الشــخصي للموظــف العــام خطئــاً مدنيــا يقيــم 
ــلال  ــون الإخ ــد يك ــخصية،  وق ــؤليته الش مس
ــررة  ــة المق ــات القانوني ــات والواجب بالالتزام
فيكــون  الإداري  القانــون  قواعــد  بواســطة 
ــا خطــأ  ــام هن الخطــأ الشــخصي للموظــف الع
ــة. فالاخطــاء  ــم مســؤوليته الاداري ــا يقي إداري
ــاط الاداري  ــة النش ــاء ممارس ــورة اثن المتص
ــة أو أخطــاء  ــا أخطــاء شــخصية بحت هــي ام

مرفقيــة :
أخطــاء  ، وهــي  الشــخصية  الأخطــاء  
يرتكبهــا  الموظــف العــام ولا يكــون للمرفــق 
العــام دور فيهــا ولــه  حــالات اســتقر القضــاء 
علــى أن الخطــأ فيهــا شــخصي يتــم التعويــض 
ــذه  ــف، وه ــة  للموظ ــة المالي ــن الذم ــه م عن

الحــالات هــي:
ــه  الخطــأ الشــخصي المحــض، ويقصــد ب
كل خطــأ مجــرد مــن أيــة علاقــة مــع المرفــق 
العــام أو الإدارة أو يمكــن تســميته بالخطــأ 
الشــخصي المنفصــل، فهــو خطــأ لا يتصــل 
ــة  ــن الوجــوه الوظيف ــأي وجــه م ــة ب بالوظيف
ويلتــزم الموظــف بالتعويــض عنــه بصفتــه 

الشــخصية .
خــلال  المرتكــب  الشــخصي  الخطــأ   
ممارســة الخدمــة : لا تعتبــر جميــع الاخطــاء 
ــاء ممارســتهم  ــن أثن ــع مــن الموظفي ــي تق الت
لوظيفتهــم أخطــاءً مرفقيــة، فعلــى الرغــم أن 
الخطــأ الــذي ارتكبــه الموظــف وقــع اثنــاء 
الوظيفــة، لكنهــا يمكــن أن توصــف بأنهــا 
لــم  العــام   المرفــق  أخطــاء شــخصية لأن 
يســتفد مــن النشــاط الخــاص للموظــف ولا 

كان يــؤدي مهامــاً للمرفــق العــام، كالخطــأ 
المرتكــب أثنــاء ممارســة الوظيفــة ويكــون 
منفصــل عــن الواجبــات التــي تفرضهــا  ممــا 
يعطــی الخطــأ فــي هــذه الحالــة وصــف الخطــأ 
ــن: ــي فرضي ــك ف الشــخصي وهــو يكــون كذل
الخطــأ  أي  العمــدي  الخطـــأ  الاول،  
المقتــرن بســوء نيــة و الــذي تحركــه دوافــع 

محضــة. شــخصية 
عندمــا  أي  الجســيم  الخطــأ   ، الثانــي 
يتعــدى حــدود المخاطــر العاديــة للوظيفــة.
بســوء  عنــه  يعبــر  العمــدي  والخطــأ   
القصــد أو القصــد الخبيــث أو الارادة الســيئة 
ولــم يكــن قاصــدا بارتكابــه المصلحــة العامــة، 
و انمــا حركتــه أغــراض شــخصية بقصــد 
ــق  ــر أو تحقي ــاق الاذى بالغي ــرار و الح الاض

ــره  ــه أو لغي ــخصية ل ــة و ش ــع ذاتي مناف
الخدمــة  خــارج  المرتكــب  الخطــأ 
والمتصــل بهــا وتتحقــق هــذه الحالــة عنــد 
ارتــكاب الموظــف لخطــأ خــارج الخدمــة ولــه 
صلــة بالمرفــق العــام كمــا فــي حالــة اســتعمال 
الموظفيــن للســيارات الحكوميــة التــي فــي 

عهدتهــم والحقــوا ضــررا بالغيــر.
ــة الخطــأ  الخطــأ المرفقــي، ظهــرت نظري
القانونــي  الفكــر  لتطــور  كثمــرة  المرفقــي 
الادارى، أدى الــى اعتبارهــا الحجــر الأســاس 
فــي تنظيــم المســؤولية الاداريــة أمــام القضــاء 

 . الاداري 
ان  تعــدو  لا  العــام  المرفــق  ادارة  إن   
تكــون مجموعــة مــن الأعمــال التــي يتولاهــا 
الافــراد و التــي يشــوب بعضهــا أحيانــا نقــص 
ــه الادارة  ــون ممــا تســأل عن ــة للقان أو مخالف
، لذلــك فــان مســؤولية الادارة عــن الخطــأ 
الموظــف  يرتكبــه  خطــأ  نوعــان  المرفقــي 
يلحــق ضــررا بالغيــر يكــون المرفــق مســؤولا 
ــق  ــه بحســبانه متبوعــا ومســؤولية المرف عن
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ــه  ــا دفع ــع بم ــة يرج ــؤولية احتياطي ــا مس هن
الموظــف،  للمضــرور علــى  تعويــض  مــن 
وخطــأ المرفــق ذاتــه وتكــون المســؤولية فيــه 
مباشــرة علــى المرفــق وان وقــع الخطــأ مــن 
خــلال موظفيــه كامتنــاع الموظــف عــن إصدار 
ــام ضابــط  ــاء دون وجــه حــق أو قي اجــازة بن
المــرور بحجــز مســتندات قائــد المركبــة ، 
فالاخطــاء هنــا أخطــاء مرفقيــة يســأل المرفــق 
عنهــا بصــورة مباشــرة ولا يهــم بعــد ذلــك 
اذا حاســب المرفــق عمالــه عمــا ارتكبــوه 
ــبة  ــن بالنس ــبهم، لك ــم يحاس ــال أو ل ــن أفع م
للمضــرور فأنــه يقيــم الدعــوى علــى المرفــق 

ــرة. ــورة مباش بص
ــف  ــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعري وعل
متفــق عليــه للخطــأ المرفقــي، فانــه يمكــن 
القــول بــأن الخطــأ المرفقــي هــو الخطــأ الــذي 
ــاء ممارســة  ــام أثن ــن الموظــف الع يصــدر م
مهامــه لصفتــه ممثــلا لهــذا المرفــق و يتحمــل 
ــه.  ــض عن ــام مســؤولية التعوي ــق الع المرف

ــاذا  ــددة، ف ــي صــور متع وللخطــأ  المرفق
كان الخطــأ المرفقــي يتمثــل فــي اخــلال الادارة 
ــدد  ــأ تتع ــذا الخط ــة ه ــان أمثل ــا ، ف بالتزاماته
و تتنــوع  تبعــا لتنــوع التزامــات الادارة و 
بتنــوع صــور الاخــلال بهــا و يمكــن أن تــرد 
مظاهــر اخــلال الادارة بالتزاماتهــا الــى ثــلاث 

صــور أساســية:
ــل  ــام ويتمث ــق الع ــيئ للمرف ــم الس التنظي
هــذا التنظيــم الســيء فــي تباطــؤ المرفــق 
عــن  التوقــف  أو  خدماتــه  أداء  فــي  العــام 
الافــراد  لحــق  فــاذا  الخدمــات،  هــذه  أداء 
ضــرر مــن هــذا  التنظيــم حــق لهــم المطالبــة 
بالتعويــض وتســأل الادارة عــن تعويــض هــذا 
الضــرر لانهــا لــم تــؤدي الخدمــة علــى الوجــه 

المطلــوب.
بشــكل  والتعليمــات  الأنظمــة  تطبيــق 
خاطــيء. وتحــت هــذا العنــوان يقــع طيــف 

واســع مــن الاعمــال والتــي تمثــل خطئــاً فــي 
ــه  ــن نافذت ــات، وم ــة والتعليم ــق الانظم تطبي
فيهــا  يتعســف  التــي  الاعمــال  كل  تدخــل 
الموظفــون فــي تطبيــق الانظمــة والتعليمــات 
أو  العلــوة  هــدم  فــي  المعروضــة  كالحالــة 
ــة  ــي للانظم ــق الخاط ــاوز، والتطبي ــة تج إزال
والتعليمــات لا يقتصــر علــى فهــم وتفســير 
التعليمــات ووضعهــا  وتلــك  الانظمــة  هــذه 
موضــع التطبيــق، بــل تمتــد الــى الوســيلة 
التعليمــات،  تنفيــذ  فــي  الاتبــاع  الواجبــة 
ــة  ــاب محافظ ــي كت ــوح ف ــذا بوض ــر ه ويظه
بغــداد أن القائمقــام اســتخدم القــوة المفرطــة  

قانونــي. دون مســوغ 
امتنــاع المرفــق العــام عــن أداء واجباتــه 
، أي امتنــاع الادارة عــن القيــام بواجــب هــي 
ملزمــة قانونــا بادائــه ، اذا كان مــن شــأن هــذا 

الامتنــاع أن يصيــب الأفــراد بضــرر .
ــس  ــا لي إن مباشــرة الإدارة لاختصاصاته
امتيــازا تزاولــه كيــف و متــى و أينمــا شــاءت  
أو بالطريقــة التــي يشــاء موظفوهــا، فــاذا مــا 
حــاد هــؤلاء الموظفيــن عــن جــادة الصــواب 
ــم  ــع شــخصية أو ل ــم مناف ــت له ــواء تحقق س
تتحقــق، تعيــن تعويــض الافــراد عــن الضــرر 
رائــد  يكــون  أن  ينبغــي  إذ  لحقهــم   الــذي 
الموظــف العــام تحقيــق المصلحــة العامــة مــن 
ــخصية  ــح ش ــق مصال ــر تعســف ولا تحقي غي
صــورا  تمثــل  المتقدمــة  الصــور  كل  ان   .

ــي . ــأ المرفق ــة للخط واضح
ح-  إجتمــاع الخطــأ المرفقــي مــع الخطــأ 
مــن  كثيــر  فــي  يصعــب  قــد   . الشــخصي 
الاحيــان الفصــل التــام بيــن الخطــأ الشــخصي 
والخطــأ المرفقــي، خصوصــا وإن المرفــق 
ــه،  ــارس نشــاطه مــن خــلال موظفي ــام يم الع
العــام  المرفــق  يمــارس  أن  يتصــور  فــلا 
نشــاطه الاداري بنفســه وانمــا مــن خــلال 
هــؤلاء الموظفيــن، كمــا لا يتصــور وقــوع 
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هنــاك  يكــون  أن  دون  المرفــق  مــن  خطــأ 
ــز  ــح التميي ــا يصب ــف، وهن ــن الموظ ــأ م خط
وعلــى  جــدوى،  ذي  غيــر  الخطأيــن  بيــن 
ظهــرت  فقــد  الحقيقــة   هــذه  مــن  الرغــم 
فــي القضــاء الاداري  قاعــدة عــدم الجمــع 
ــن  ــام بي ــل  الت ــب الفص ــن اذ يج ــن الخطأي بي
الخطــأ المرفقــي و الخطــأ الشــخصي، بمعنــى 
ــذي يصيــب الأفــراد إمــا يكــون  أن الضــرر ال
ــى  ــب إل ــا ينس ــخصيا خالص ــأ ش ــه خط أساس
الموظــف وحــده دون الإدارة، و إمــا يكــون 
أساســه خطــأ مرفقيــا و فــي هــذه الحالــة 
الإدارة هــي التــي تتحمــل المســؤولية دون 
ــى ضــوء  الموظــف، وتتحــدد المســؤولية عل
ذلــك ومــن ثــم ينعقــد  ينعقــد الاختصــاص 
فــي الحالــة الأولــى  للقضــاء العــادي أمــا فــي 
الحالــة الثانيــة فالمحاكــم الإداريــة هــي التــي 
تختــص بنظــر طلــب التعويــض )مــع عــرض 
ــي  ــادي ف ــابقة أن القضــاء الع ــة الس الملاحظ
العــراق وهــو الــذي يختــص بنظــر طلــب 
التعويــض عــن الخطــأ المرفقــي الناتــج عــن 

الاعمــال الماديــة لــلادارة ( .
إلا أنــه و بعــد تطــور القانــون الإداري 
ــدة الفصــل(  ــدة )قاع ــذه القاع ــى ه وردت عل
اســتثناءات حيــث أنــه يمكــن الجمــع بيــن 
ــي  ــة اشــتراكهما ف ــي حال ــك ف ــن و ذل الخطأي
إحــداث الضــرر مما يرتب مســؤولية مشــتركة 
بيــن الإدارة والموظــف، فقاعــدة الفصــل بيــن 
أدت  المرفقــي   والخطــأ  الشــخصي  الخطــأ 
إلــى نتائــج غيــر منطقيــة لأن عمليــة الفصــل 
التــام بيــن الخطأيــن لا يقــوم علــى أســاس 
ــارض  ــا تتع ــن أنه ــليم،  فضــلا ع ــي س قانون
ــى المضــرور  ــدأ إيصــال التعويــض ال مــع مب
ــه   ــد الفق ــذا انتق ــق، وله ــرب طري بأقصــر وأق
ــن المســؤوليات، ومــن  ــدأ عــدم الجمــع بي مب
أهــم أوجــه النقــد  أن المضــرور جــراء الخطــأ 
ــي  ــض كاف ــى تعوي ــد لا يحصــل عل الجســيم ق
ــك  ــأ إذا كان  ذل ــب الخط ــف مرتك ــن الموظ م

ــدة  ــن أن القاع ــلا ع ــرا ، فض ــف معس الموظ
يصعــب  اذ  التحكــم  الــى  تــؤدي  المذكــورة 
مثــل التمييــز بيــن مــا هــو شــخصي ومــا هــو 

ــي . مرفق
بيــن  الجمــع  قاعــدة  ظهــرت  ولهــذا 
الخطأيــن فقــد يشــترك الخطــأ المرفقــي و 
ــرر  ــداث الض ــي إح ــا ف ــخصي مع ــأ الش الخط
ــر مشــكلة  ــد للمســؤولية، والامــر لا يثي المول
المســألة  هــذه  أن  بحســبان  العــراق  فــي 
فــلا  العــراق،  فــي  واحــدة  جهــة  تنظرهــا 
يتصــور امكانيــة حصــول المضــرور علــى 
ــادي ومــرة  التعويــض مــرة مــن القضــاء الع

. الاداري  القضــاء  مــن 
وعنــد هــذه النقطــة الاخيــرة وصــل الفقــه 
فــي  تطــوره  المقــارن  الاداري  والقضــاء 
ــن المســؤوليتين الشــخصية  ــدم الفصــل بي ع
والمرفقيــة، وكان علــى القضــاء فــي العــراق 
أن يلاحــق هــذه التطورات بحســبانها تطورات 
العمليــة واثبتــت الايــام  التجــارب  انتجتهــا 
ــن،  ــوق المضروري ــة حق ــي حماي ــا ف نجاعته
القويــة  الادارة  أمــام  الضعيــف  فالمواطــن 
ــة  ــة الماثل ــاء ، والقضي ــة القض ــى بحماي اول
ــل خليطــا مــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ  تمث
ــود  ــل بوج ــخصي يتمث ــأ الش ــق، فالخط المرف
ــك  ــرى يمل ــوة اخ ــي عل ــام ف ــح للقائمق مصال
ابعــاد  تقتضــي  ومصلحتــه  فيهــا  حصــة 
ــن هــل  ــن المنافســة، لك ــوة الموجــودة م العل
يســتحق هــذا الباعــث الشــخصي أن يرفــع 
عــن المرفــق العــام مســؤوليته خصوصــا وان 
هــذا المرفــق وفــر كل وســائل القــوة لموظفــه 
ــات  ــوة مــن حيــث الالي ــام( لهــدم العل )القائمق
تحتشــد  الــم  الجيــش والشــرطة،  واحهــزة 
ــام  ــق الع ــة نشــاط المرف هــذه الاجهــزة لحماي
ــد كل  ــن بع ــام ، هــل يمك ــره القائمق ــذي يدي ال
ــس  ــخصيا ولي ــأ كان ش ــول ان الخط ــك الق ذل

ــا. مرفقي
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كان المنتظــر ان تقــدم محكمــة التمييــز 
تســبيبا وافيــا وواضحــا ومترابطــا يهــيء 
للحكــم  معينــة  نتيجــة  الــى  القــاري  ذهــن 
ــن  ــر م ــة ليســت اكث ــذه النتيج ــي، وه القضائ
عبــث  مــن  المواطــن  لحقــوق  الانتصــار 
الوحــدات  رؤســاء  واســتهتار  وتجــاوز 
بشــكل  العموميــون  والموظفــون  الادريــة 
عــام، فالقضــاء جهــة رقابــة علــى اعمــال 
الاداريــة فيمــا يتصــل بنشــاط هــذه الادارة 
مــع المواطنيــن، ولمــا كانــت أحــكام هــذا 
والحيــاد  النزاهــة  فيهــا  يفتــرض  القضــاء 
بحســبان ان مــن يتولىــى القضــاء يتصــف 
القضــاء  هــذا  فــان  والاســتقلال،  بالحيــاد 
ــن  ــراد م ــا الاف ــي يتحصــن به ــة الت هــو القلع
افتئــات وجــور وتعــدي الســلطة التنفيذيــة مــن 
ــتعمال  ــيئون اس ــن يس ــن الذي ــض الموظفي بع
ســلطاتهم ، واذا كان القضــاء يضــرب بيــد 
القانــون كل متعــد فــان هــذا كفيــل بــأن يمتنــع 
الموظــف عــن خــرق القانــون بالتعــدي علــى 

حقــوق الافــراد.
وفضــلا عمــا تقــدم، فــان تقرير مســؤولية 
المرفــق العــام عــن نشــاط عمالــه فيــه مصلحة 
ــك  ــي الحســبان، ذل ظاهــرة يقتضــي أخذهــا ف
ان تقريــر هــذه المســؤولية علــى المرفــق 
ذاتــه تجعلــه لا يتوانــى عــن مراقبــة موظفيــه 
ــون  ــن يلحق ــن الذي ــاء الاداريي ــاد الرؤس وابع
بــه ضــررا مــن خــلال التعوضــات التــي تدفــع 
للافراد ، ومحاســبة الموظفين الذين يســببون 
مــن  التعويــض  فيطلبــون  بالافــراد  ضــررا 
ــق  ــؤولية المرف ــر مس ــام، وتقري ــق الع المرف
العــام بصــورة مباشــرو لا يمنــع المرفــق مــن 
مطالبــة الموظــف فــي تعةيــض المرفــق عمــا 
دفعــة للافــراد مــن تعويضــات اما على اســاس 
ــى أي أســاس آخــر،  ــن أو عل ــون التضمي قان
والغايــة مــن فــرض التعويــض علــى المرفــق 

ذاتــه لــه غايتــان جديرتــان بالاعتمــادد:

الغايــة الاولــى : تصويــب عمــل المرفــق 
العــام فــي  تقديــم خدماتــه للمواطنيــن، فهــذا 
المرفــق ليســت لــه غايــة غير خدمــة المواطن 
والســعي لتحقيــق متطلباتــه المشــروعة علــى 

وفــق مــا يتوفــر عليــه مــن امكانــات.
ــف  الغايــى الثانيــة: تحســين اداء الموظ
العمومــي ، فالموظــف الــذي يرتكــب الاخطــاء 
ســيجعل المرفــق العــام هــو المســؤول والــذي 
ســيرجع عليــه بمــا دفعــه ، فانــه وان كان 
النهائيــة  النتيجــة  تحمــل  قــد  الموظــف 
للتعويــض الا ان ســلوكه الــذي الحــق ضــررا 
بالمرفــق العــام ســيكون ســلوكا مؤشــرا عليــه 
الدقــة  الــى  يدفعــه  ممــا  وبصــورة ســلبية 
وخدمــة  الانتــاج  علــى  والحــرص  بالعمــل 
ــق. ــارة مســؤولية المرف ــي اث ــن لتلاف المواط
ونعقــد ان الغايتــان المذكورتــان جديرتــان 
ــر  ــا بالحســبان لان تطوي بالملاحظــة واخذهم
ــة ينبغــي أن  ــة نبيل اداء المرافــق العامــة غاي
يســعى اليهــا الجميــع، وفــي هــذا حمايــة عاكة 
ــة  ــة الوقتي ــن الحماي ــدلا م ــق ب ــة للمرف وكلي
التــي تتقــرر مــن خــلال حكــم قضائــي منفــرد.  




